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   تقسیمات القاعدة القانونیةالمحاضرة الثالثة: 

تنقسم القواعد القانونیة إلى قواعد مكتوبة، وهي التي تضعها السلطة المختصة بسن 

التشریع وإلى قواعد غیر مكتوبة، وهي عبارة عن معنى یستقر في ذهن الجماعة لتشعر 

بإلزامیته دون أن یدون في عبارات واضحة، مثل العرف، ولن أتعرض لهذا التقسیم في 

وسع في الموضوع الخاص بمصادر القانون في كل من هذا الفصل لأنني سأتعرض له بت

القانونیة أیضا إلى قـواعـد مـوضـوعـیـة وهي كل الـقـواعـد القواعد التشریع والعرف، وتنقسم 

التي تحدد الواجـبـات وتقرر الحـقـوق، وإلى قـواعـد شكـلیـة تبین الإجراءات التي یجب 

التي یلزم اتباعها في حالة مخالفة القاعدة، اتباعها لاكتساب الحق أو لممارسته، أو تلك 

وهذه المسائل تتضح جلیا عند دراسة تقسیم القواعد القانونیة من حیث الموضوع 

وأخصص لها المبحث الثاني من هذا الفصل، أما المبحث الأول فسأتعرض فـیـه لتقسیم 

  . قواعد مكملةالقواعد القانونیة من حیث قوة إلزامیتها بحیث تنقسم إلى قواعد آمرة و 

  تقسیم القواعد القانونیة من حیث قوة الزامیتها:

ذكرنا سابقا أن قواعد القانون كلها ملزمة، فكل قاعدة تضمنت أمرا ینطوي على إلزام، 

وتوحت بجزاء یوقع عند المخالفة، غیر أن درجة الإلزام تختلف في بعض القواعد عن 

سلوك الأشخاص بمقتضى قاعدة محددة البعض الآخر. فالقانون في حالات معینة ینظم 

مخالف لما رسمته القاعدة. -ولا یرضى بغیرها بدیلا، وقد لأطراف العلاقة حریة إقرار 

وعلى هذا النحو، فان المشرع وهو یخاطب أحیانا یستعمل الأسلوب البات القطعي فلا 

ى نراه یبیح یجیز لهم إقرار قاعدة تنظم علاقاتهم على غیر ما رسمه وحدده، وأحیانا أخر 

للأشخاص صراحة أمر مخالفة النص واعتماد قاعدة أخرى یرونها صالحة لتنظیم 

  .علاقاتهم

فإذا كان القانون ینظم سلوك الأشخاص في المجتمع على نحو أمر لا یرتضي بغیره -أ

بدیلا، كانت قواعده آمرة، أي لا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها. ویلجأ القانون إلى 

الأسلوب إذا تعلق سلوك الأشخاص بالمصالح الأساسیة التي یحمیها. وهذا هو الشأن هذا 
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مثلا في القواعد المنظمة لكیان المجتمع السیاسي والمالي، وفي القواعـد المتعلقة بأمن 

الدولة الداخلي والخارجي كـالقواعد المتعلقة بالتجنید، والتـي تحـرم القتـل والسرقة، وغیرها 

، وكذا القواعد المتعلقة بتنظیم الأسـرة. فكل هذه القواعـد إنمـا هـي قواعـد تنظـم من الجرائم

المصالح الأساسیة في المجتمع، وبالتالي فـإن القـانـون یـلـزم الأشخاص على اتباعها دون 

  أن یترك لأي منهم فرصة اختیار نظام قانوني آخـر بدیـل عنها، فهي إذن قواعد آمرة.

أما إذا كان القانون ینظم سلوك الأشخاص في المجتمع على نحو یترك للأفراد  –ب  

حریة تنظیمه على نحو قـانـوني آخر، كانت قواعده مكملة لاتفاقات الأشخاص بمعنى أن 

  للأشخاص حریة الاتفاق على ما یخالف هذه القواعد واختیـار نـظـام قـانـوني اخر.

یق الصلة بالمصالح الأساسیة التي یهدف القانون إلى ومثل هذه القواعد لا یكون وث

حمایتها على نحو لا یضر معه تنظیمه على نحو دون آخر؛ بل إن هذه القواعـد تتعلق 

بالمصالح الخاصة للأفراد، فیترك القانون لهم حریة تنظیمها وذلك عن طریق الاتفاق فیما 

خلا اتفـاقـهم مـن تنظیـم شـأن بینهم على النحو الذي یكفل تحقیق مصالحهم. أما إذا 

معین، فإن القواعد المكملة هي التي تطبق علیه. وتوجد هذه القواعد في مجال النشاط 

الاقتصادي غیر المتصل بالمصالح الأساسیة للمجتمع، كالعقود التي یبرمها الأفراد لتنظیم 

هم صالحهم بیوعهم ومشتریاتهم وقروضهم. فالمشرع یقدر أن الأفراد هـم أقدر على ف

الخاص وعلى تنظیم علاقاتهم على النحو الذي یكفل أقصى تحقیـق لـهـذا الصالح، لذلك 

یضع المشرع في كثیر من الحالات في تنظیمـه لهـذه العلاقات قواعد قانونیة، ویعطي 

  للأفراد حریة الاتفاق على ما یخالفها.

  معیار التفرقة بین القواعد الآمرة والقواعد المكملة:

هناك نوعان من المعاییر التي یمكن اللجوء إلیها للتفرقة بین القواعد الآمرة والقواعد  

  المكملة.
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  المعیار اللفظي:-  1 

إن نوع القاعدة قد تدل علیـه عبـارة النص ذاتها، كأن ینص القـانـون بـأن القاعدة التي  

الحالة آمرة، كما یمكن أن  یتضمنها "لا یجـوز الاتفاق على خلافهـا" تكون القاعدة في هذه

نستنتج ذلك من عبارات أخرى مثل استعمال كلمة " یجب " أما إذا تضمن النص عبارات 

مثل یجوز، ویمكن فیدل ذلك على أن القاعدة مكملة، بل إن بعض النصوص تحیـل 

مباشرة على الاتفـاق المخـالف لحكمهـا فتتضمن في آخرها عبارة " ما لم یقض الاتفاق 

  یر ذلك ".على غ

وقد یشیر النص القانوني الأمر صراحة على أنه لا یجوز الاتفاق على مخالفة أحكامه 

مدني الذي ینص على أنه: "لا یجوز للقضاة ولا للمدافعین  402مثل نص المادة 

  القضائیین ولا للمحامین ولا للموثقین ولا لكاتب الضبط أن یشتروا بأنفسهم...".

على أنه " لا یمكن " أو " لا محل " للدلالة على النفي وعـدم  كما قد تنص المادة صراحة

مدني التي تنص على أنه لا یمكن للدائن أن یطالب بحق مؤجل  145الجواز مـثل المادة 

  .قبل حلول أجله

كنص المشرع في أمام القواعد المكملة فیمكن استخلاص أنها مكملة من النص نفسه، 

ها " أو " على ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضى بغیر المادة ذاتها على " جواز مخالفت

مدني مثلا على ما یلي: " إن نفقات تسلم المبیع تكون على  395ذلك " فتنص المادة 

  المشتري ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك ". 

كما قد یصوغ المشرع النص بحیث لا تظهر فیـه صـورة الإلزام، كالنص على أنه یجوز أو 

مدني مثلا التي تنص على أنه یجوز أن تكون أجرة الإیجار إما  470م، كنص المادة یلز 

  نقودا وإما تقدیم أي عمل آخر.

ولكن المشرع لا یستعمل هذه العبارات في كل المواد بل هناك مـواد لا یمكن تحدید      

  صفتها إلا عن طریق دراسة أو تحلیل مضمونها.
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امدا لأنه یحدد طبیعة القاعدة كونها أمیر أو مكملة، ویعتبر المعیار اللفظي معیارا ج  

 تحدیدا لا یحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أیة سلطة تقدیریة.

  المعیار المعنوي:

إذا لم یتضح صراحة من القاعدة صفتها أي هل هي أمرة أو مكملة فترجع إلى مضمون 

والمقومات الأساسیة للمجتمع أي هل النص وإلى مدى تعلق الأمر بالمصالح الأساسیة 

یتعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة ، فإذا كانت للقـاعـدة عـلاقـة بهذه الصفة كانت 

آمرة وإلا فهي مكملة لتعلقها بالمصالح الخاصة للأفراد فـالقـواعـد المتعلقة بالنظام العام أو 

بحیث أنها تقید حریة الأشخاص في  الآداب العامة تعتبر تقییدا لمبدأ سلطان الإرادة

مدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام  96التعاقد إذ تنص المادة 

والآداب العامة كان العقد باطلا " ویعتبر بطلان الاتفاقات المخالفة للنظام العام أو 

حكم به من تلقاء الآداب العامة من أخطر وأقـوى أنواع البطلان إذ یستطیع القاضي ال

  نفسه أي دون اشتراط تمسك صاحب المصلحة به.

ویلاحظ أن القواعد المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة كلها آمرة، أي لا یجوز للأفراد 

استبعاد حكمها، ولكن القواعد الآمرة لیست كلها من النظام العام، بل قد یرى المشرع 

رات تتعلق بحمایة أوضاع معینة فیصوغها بشكل یتضح وجوب جـعـل القـاعـدة آمرة لاعتبا

منه عدم جواز مخالفتها، فالقواعد المتعلقة بنقص الأهلیة مثلا تعتبر قواعد آمرة لا یجوز 

للأفراد مخالفتها، ولكن لیست متعلقة بالنظام العام فالحكم على مخالفتها هو القابلیة 

  للإبطال ولیس البطلان المطلق.

هو مجموعة المصالح الجوهریة للمجتمع أو مجموعة الأسس م العام: والمقصود بالنظا

  اقتصادیة أو خلقیة.أو  التي یقوم علیها كیان الجماعة سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة

  ومن الأسس الجوهریة التي تعد في المجتمعات المعاصرة من مقومات النظام العام:

تحدد على أساس طریقة ممارستها لسیادتها الأسس التي یقوم علیها نظام الدولة والتي ت-

في المجتمع عن طریق السلطات العامة، والتي تحدد علاقاتها وواجباتها إزاء المواطنین 
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(المساواة أمام القانون، تكافؤ الفرص، لا جریمة ولا عقوبة بغیر نص، المحافظة على 

  أرواح الأفراد وأموالهم... الخ).

الأسرة (فقد یكون من هذه الأسس في مجتمع معین تعدد الأسس التي یقوم علیها نظام -

الزوجات وإباحة الطلاق، بینما في مجتمع أخر كون المبدأ وحدة الزوجة وتحریم 

  ..).الطلاق.

  الأسس التي یقوم علیها النظام الاقتصادي.-

الأسس الخلقیة التي یقرها المجتمع في زمن معین للحفاظ على القیم التي یؤمن بها، -

تختلف من شعب إلى آخر، وتتأثر بعوامل مختلفة أهمها الدین والتقالید والفلسفة وهي 

  السائدة في المجتمع.

  معنى الآداب العام: 

هو مجموعة القواعد الخلقیة الأساسیة والضروریة لقیام وبقاء المجتمع سلمیا من 

دات الدینیة الانحلال، أي هي ذلك ((القدر من المبادئ التي تنبع من التقالید والمعتق

والأخلاق في المجتمع والتي یتكون منها الحد الأدنى للقیم والأخلاقیات التي یعد الخروج 

علیها انحرافا وتحللا ویدینه المجتمع))، أي أن الآداب العام هي التعبیر الخلقي عن فكرة 

  النظام العام. 

یمكن ان تكون إلا أمر  ولما كانت الآداب كذلك، فإن القواعد القانونیة التي تتصل بها، لا

  یمتنع على الفرد مخالفتها، لان مخالفتها انهیار للكیان الأخلاقي للمجتمع. والآداب

  العامة بهذا المفهوم تكون جزءا من النظام العام.

وعلى غرار فكرة النظام العام، نجد فكرة الآداب العامة أیضا غیر محددة وغیر واضحة 

النظریة. وهي أیضا فكرة نسبیة تختلف من مجتمع إلى وصعبة الوصول الیها من الناحیة 

  اخر، كما تختلف في داخل المجتمع الواحد باختلاف الأزمان.
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  تقسیمات القاعدة القانونیة من حیث الموضوع:

إن أي قانون یشتمل على مجموعة من القواعد والنصوص والمبادئ التي تنظم علاقات 

تنظمها تلك القواعد علاقات بین الأفراد من ذلك هو معینة، فإذا كانت العلاقات التي 

القانون الخاص ومثاله القانون المدني الذي تنظم قواعده كان وبعضهم علاقات البیع 

  والإیجار والوكالة وغیر ذلك.

أما إذا كانت العلاقات التي تنظمها تلك القواعد علاقات بین الأفراد والدولة باعتبارها 

ة، كان ذلك هو القانون العام، ومثال ذلك القانون الذي تصدره شخصا ذات. سلطة وسیاد

  .الدولة بنزع أراضي للأفراد لرصف طریق أو إنشاء مطار مثلا

لكن أحیانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بین الأفراد والدولة باعتبارها شخصا 

معنویا یسعى لتحقیق مصلحة خاصة كفرد عادي، وهنا نكون بصدد قانون خاص، 

کقانون فی أملاك الدولة للأفراد أو تأجیر عقاراتها ففي هذه الحالات الدولة لا تمارس 

حة عامة بل تتعامل مع الأفراد لتحقیق مصلحة خاصة سیادتها أو سلطانها لتحقیق مصل

  كالبیع أو الإیجار أو الشراء ... ومن هنا نتبین قاعدة عامة مؤداها: 

ان القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أیا كان نوعها كلما كانت الدولة 

  طرفا فیها باعتبارها صاحبة سلطة وسیادة.

فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أیا كان نوعها فیما بین اما القانون الخاص، 

  الافراد أو فیما بین الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنویا لا یمارس سیادة ولا سلطات.

  كما یمكن أن نستخلص من هذه القاعدة العامة نتیجتین:

اص المعنویة ان ما یصدق على الدولة یصدق أیضا على الأشخ أ ـ النتیجة الاولى:

  العامة المكونة لها كالولایة أو الدائرة أو البلدیة مثلا

ان العلاقات. فیما بین الدول أو فیما بین فروعها اشخاص،  ب ـ والنتیجة الثانیة: 

معنویة عامة، تعتبر علاقات عامة والقواعد التي تنظمها تكون قوانین عامة سواء كانت 

  خارجیة كالقانون الدولي العام. قوانین عامة داخلیة أو قوانین عامة
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  فروع القانون العام:

من بین فروع القانون العام، القانون الدولي العام، القانون الدستوري، القانون المالي، 

  القانون الإداري، القانون الجنائي، وقانون الضمان الاجتماعي.

  أولا: القانون الدولي العام:

ت الدول فیما بینها، وتحدد حقوقها وواجباتها في هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقا 

حالة السلم والحرب، فتبین الشروط اللازم توافرها لقیام الدولة وحقوقها باعتبارها صاحبة 

  سیادة.

وهناك من یرى أن قـواعـد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونیة، لأنه لا توجد سلطة 

توقیع الجزاء على مخالفیها، لكن یمكن الرد على هذا عامة تضع القواعد وتراقبها، وتتولى 

الرأي بأنه وإن لم توجد سلطة تشریعیة تسن قواعد القانون الدولي إلا أن من مـصـادر 

القانون العـرف أیضا، والقانون الدولي مـصـدره العـرف الدولي والمعاهدات الدولیة، أما 

ق الأمم المتـحـدة نص على توقیع بخصوص عدم وجود سلطة علیا توقع الجزاء فان میثا

الجزاء على مـخـالـفـیـه، ومن الجزاءات قطع العـلاقـات الدبلوماسیة وفرض الحصار، 

، لكن لا 1990واستعمال القوة المسلحة، وقد طبق هذا الجزاء في حرب الخلیج في سنة 

وضعف یمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام یطبق بنفس الدرجة على الدول. 

  . الجزاء لا یعیب القاعدة القانونیة بل یظل القانون الدولي قانونا

 القانون الدستوري:

یتشكل مفهوم القانون الدستوري من مصطلحین هما قانون من جهة ودستور من جهة 

أخرى، فإذا كان تعریف القانون كما جرت العادة على أنه مجموعة القواعد القانونیة التي 

د المخاطبین بها وتقرر الجزاء عند الاقتضاء، فإن الدستور كلمة قد تبدو تنظم سلوك الأفوا

مبهمة فهي من الناحیة اللغویة لیست عربیة بل افظ فارسي تعني الأساس أو البناء أو 

التكوین. ومن هذه الزاویة یصبح القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونیة التي تنظم 
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ا والحریات والحقوق المقررة لرعایاها والسلطات التي أسس الدولة وشكلها ونظام حكمه

  تتكون منها الدولة.

أو بعبارة أخرى على أنه: مجموعة القواعد القانونیة التي تشكل القانون الأساسي للدولة 

الذي یصبح أسس الدولة وینظم شكل الحكم فیها وحقوق وحریات الأفراد والسلطات 

ا القانون شكل الدستور والذي یتخذ عدة صور فقد الدستوریة المكونة للدولة ویتخذ هذ

یكون دستوریا عرفیا أي غیر كما هو الحال في إنجلترا أو دستور مكتوب كما هو الحال 

  ).1996في الجزائر (دستور 

كما قد یتنوع الدستور حسب طبیعة النظام السیاسي السائد فقد یكون دستور قانون بمعنى  

ى إیدیولوجیا معینة مثلما هو علیه الدستور الجزائري لسنة یضع بادي محایدة لا تنحاز إل

كما قد یكون دستور برنامج بمعنى انه یضع مبادئ منحازة لبرنامج اقتصادي  1996

الذي كان یمجد الخیار  1976وسیاسي معین كما كان علیه الحال إبان سریان دستور 

  الاشتراكي.

ر الجامد الذي یمنع أي تعدیل في ومن حیث الصیاغة قد یتخذ الدستور شكل الدستو  

  أحكامه أو شكل الدستور المرن الذي یبیح التعدیل والمراجعة.

  : (Droit financier) القانون المالي

ویتمثل في مجموعة القواعد الـتي تنظم مالیـة الدولـة وتخـص أساسـا تحدید الأوجـه 

وغیرها وإعداد المیزانیة  المختلفة للمصروفات وبیان مصادر الإیرادات من رسوم وضرائب

وكیفیة تنفیذها والرقابة على هذا التنفیذ. وقد كان القانون المالي تاریخیا مرتبطا بالقانون 

  الإداري ولكنه استقل عنه.

  القانون الإداري: 

هو مجموعة القواعد والمبادئ القانونیة المتطورة التي المتطورة التي تتضمنها   

ائح المختلفة، كلما كانت هذه القواع متصلة بتنظیم الأعمال التقنیات والتشریعات واللو 

الإداریة بالدولـة أو بتنسیق شـؤون الموظفین بالمؤسسات والمرافق العامة، أو كانت متعلقة 
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ببیان نظـم التسییر الإداري بالدولة أو بكیفیة مراقبة الشؤون الإداریة فیها، فلا وجـود لتقنین 

والعلة في ذلك ترجع إلى كثرة تغییر القواعد الإداریة رغبة في إداري یجمع هذه القواعد، 

مسایرة التطورات السریعة في المرافق العامة للدولة، كما یرجع ذلك أیضاً إلى أن كثرة 

وتشعب هذه القواعد تجعل مهمة حصرها في مجموعة واحدة أمرا عسیرا. فأصبحنـا نجـد 

د له من اللوائح والتشریعات، كتلك المتعلقة قواعد القانون الإداري مبعثرة في عدد لا ح

بـنزع الملكیة للمنفعة العامة، والمعاشات، وتلك المنظمة للجمعیات والمؤسسات والأندیة، 

  ولحمل الأسلحة، وتلك المتعلقة بالتعلیم.

  القانون الجنائي:

 هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها وتبین الإجراءات    

الواجب اتباعها من وقت وقوع الجریمة إلى حین توقیع العقوبة. ومن هذا التعریف یتبین 

لنا أن القانون الجنائي ینقسم إلى قسمین قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة 

  .)(الجزائیة

  قانون العقوبات: 

الفة، وتبین هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جنایة أو جنحة أو مخ    

أركان الجریمة وعقوبتها، وبعد التشریع المصدر الوحید للقانون الجنائي إذ تقضي المادة 

  الأولى منه بأن لا عقوبة ولا جریمة بدون نص.

وقد أثیر جدل فقهي حول تحدید طبیعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها     

ـداء على حقوق ومـصـالح الأفراد. تنتمي إلى القانون الخاص، ذلك لأن الجریمة اعـت

وتذهب غالبیة الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجریمة اعتداء على حق 

المجتمع ككل ولیس على الفرد فقط، فلا یستطیع الشخص التنازل عن حقه في توقیع 

حق المجتمع فلا  العقاب على الجاني، فالدعوى العمومیة ترفعها النیابة العامة مدافعة عن

  یملك وكیل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.

  قانون الإجراءات الجزئیة:
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یعرف قانون الإجراءات الجزائیة على أنه مجموعة القواعد القانونیة الواجب     

مراعاتها في البحث والتحري عن الجرائم وفي جمع الأدلة وتحدید الجهات المختصة 

  بالمتابعة وتنظیم اختصاصها في إطار مبدأ شرعیة القواعد الجزائیة.

وتأسیساً على هذا التعریف، یتكون قانون الإجراءات الجزائیة من مجموعتین من     

  القواعد:

قواعد تهدف إلى حمایة حریة المتهم عن طریق تحدید ضمانات الدفاع التي تتمثل  - 1 

تابعة وجهات الحكم مراعاتها مع المتهم منذ وقوع في تلك القواعد الواجب على جهات الم

  الجریمة إلى حین صدور الحكم وصیرورته باتا.

  .قواعد تهتم بتنظیم اختصاص وصلاحیات جهات المتابعة وجهات الحكم - 2 

  فروع القانون الخاص:

  من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص.

 :أولا: القانون المدني 

ویتضمن مـجـمـوعـة الـقـواعـد التي تنظم العلاقات بین الأشخاص، وهو أصل    

القانون الخاص وتفرعت عنه القوانین الأخرى، كالقانون التجاري، وقانون التأمین، وقانون 

بالنسبة لها الأسرة، وقانون الملكیة الفكریة والأدبیة، ویعتبر القانون المدني الأصل العام 

  .جمیعا ویرجع إلى القواعد العامة فیه

یشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصیة كالأهلیة المطلوبة 

لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، وحالات نقص أو فقدان الأهلیة، مع ملاحظة أن 

المؤرخ  11- 84 المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشریع خاص بمقتضى القانون

  والمتضمن قانون الأسرة. 1984جوان  9في 

ویتضمن القانون المدني أساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العینیة، فخصص الكتاب      

  .الثاني منه للالتـزامـات ومـصـادرها وأثارها وانقضائها، كما نظمت فـیـه مجموعة من العقود
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لیة، فتعرض لكیفیة اكتساب الملكیة وخصص الكتاب الثالث للحقوق العینیة الأص

والحـقـوق العـیـنـیـة الأخرى المتـفـرعـة عن حق الملكیة، كحق الارتفاق، وحق الانتفاع وحق 

 الاستعمال.

أما الحقوق العینیة التبعیة وهي الرهن الرسمي والرهن الحیازي وحق التخصیص وحقوق 

   الامتیاز فخصص لها الكتاب الرابع.

  ي:القانون التجار 

وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجاریة (تعریف     

التاجر والعمل التجاري، العقود التجاریة، الشركات التجاریة، الأوراق التجاریة، الإفلاس)، 

والحكمـة مـن استقلال القانون التجاري عن القانون المدني تتمثل في تفادي عدم ملاءمة 

التجارة خاصة فیما یتعلق بالسرعة والائتمان (الثقة). ومن أمثلةـ لمتطلبات  المدنیةالقواعد 

القواعد التجاریة التي تتسم بالمرونة القاعدة التي تجیز إثبات التصرفات القانونیة التجاریة 

بغیر الكتابة مهما كانت قیمتها على خلاف ما هو مقرر في القانون المدني (المادة 

333.(  

  الدولي الخاص:  القانون

مجموعة القواعد التي تبین القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة بالنسبة     

 إلى العلاقات القانونیـة الخاصة ذات العنصـر الأجنبي.

یتضح من هذا التعریف أن القانون الدولي الخاص یفترض وجود علاقة ذات    

المطروحة أمام القضاء وطنیة العناصر فلا عنصر أجنبي. أما إذا كانت العلاقة القانونیة 

یثور ثمة أي إشكال، إذ یكون القضاء الوطني هو المختص بنظرها وهو یطبق بصددهـا 

  القانون الوطني.

والعنصر الأجنبي الذي یدخل في تكوین علاقات الأفراد فیثیر بشأنها ماهیـة     

د طرفي العلاقة القانونیة المحكمة المختصة أو القانون واجب التطبیق، هو أن یكون أح

أو كلاهما صاحب جنسیة أجنبیة عن الدولة التي رفع النزاع أمام محاكمها، أو ان یكون 
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مصدر العلاقة القانونیة عقدا أبرم في بلد أجنبي، أو أن یكون محل العلاقة القانونیة مالا 

  موجودا في دولة أجنبیة.

  فروع القانون المختلط:

نون بأنها قواعد قانونیة مختلطة یعتبر وصفا حدیثا وما إن وصف بعض فروع القا    

زال بعض المؤلفین یرفضون هذه الفكرة على أساس أنها تعبر عن الفشل في تحدید 

الطبیعة القانونیة لبعض القوانین والتردد في اعتبارها من القانون العام أو الخاص فیعتبر 

تها. ولكن لم أدمج في هذا المطلب تكییفها ضمن القانون المختلط تهربا من تحدید طبیع

إلا القوانین التي تجمع قواعدها فعلا ما بین القانون الخاص والعام وتدمجها من أحدهما، 

ویعتبر إهمالا لقواعدها الأخرى، ومن ذلك قانون الإجراءات المدنیة قالون العمل، القانون 

  البحري والجوي.

  قانون الإجراءات المدنیة:

مجموعة القواعد التي تحكم «ف قانون الإجراءات المدنیة على أنه القضاء یمكن تعری 

وانطلاقا من هذا التعریف یندمج ». تنظیم وسیر من أجل ضمان حمایة حقوق الأشخاص

هذا القانون من حیث محله ضمن فروع القانون الخاص لكونه یهدف إلى حمایة المصلحة 

لقواعد المقررة لفائدة المصلحة الخاصة للأفراد وإن كان یحتوي في جانب على بعض ا

  العامة.

  

  قانون العمل:

مجموعة القواعد القانونیة والتنظیمیة التي تضبط وتنظم العلاقة بین كل من العمال     

وأصحاب العمل في ظل حریة التعاقد وتحمى المصالح والحقوق المكتسبة لكل منهما 

قضة من أجل ضمان نوع من قصد التخفیف من شدة الصراع القائم بین مصالحهما المتنا

  .التوازن والتعایش السلمي بین العمال وأصحاب العمل
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ویلاحظ أن هناك من اعتبر قانون العمل من فروع القانون العام على أساس أن     

معظم قواعده آمرة نتیجة للتنظیم المستمر الأحكام هذه القواعد من قبل الدولة، وقد أشرنا 

القواعد القانونیة لا یمكن اعتماده نظرا لأن القانون أیضا فیما مضى إلى أن معیار طبیعة 

  یحتوي على طائفة كبیرة من القواعد الآمرة كقواعد تقنین الأسرة.

كما أن هناك من اعتبر قانون العمل قانونا مختلطا، لأنه من جهة یتضمن القواعد      

هذا یعتبر من فروع التي تنظم العلاقة بین رب العمل والعامل، وهذه علاقة خاصة، فهو ب

القانون الخاص، ولأنه من جهة أخرى یتضمن قواعد تدخل في صمیم القانون العام 

كالقواعد الخاصیة یتفیش أماكن العمل، ونظام التحكیم في منازعات العمل، وقواعد 

  التجریم والعقوبات التي تتدخل الدولة فیها بما لها من سیادة وسلطة.

نرى أن قانون العمل ینتمي إلى القانون فیما لأن تحدید طبیعة لكننا لسنا مع هذا الرأي، و 

أي فرع من فروع القانون انما یتوقف على طبیعة الموضوعات الأساسیة التي تنظمها 

قواعده. ولا شك في ان الموضوعات التي یحكمها قانون العمل تدور حول تنظیم علاقة 

  .أن لها بحق السیادة في الدولةالعمـل بیـن رب العمل والعامل، وهذه العلاقة لا ش

   القانون البحري:

هو مـجـمـوعـة القـواعـد المتعلقة بالملاحة البحریة لأن ظروف الملاحة البحریة     

  والأخطار التي یمكن أن تنشأ عنها استلزمت وضع قواعد خاصة بها.

قیمة ومن الأسباب التي أدت إلى فصل القانون البحري عن القانون التجاري، ارتفاع  

السفینة، وتعرضها لأخطار جسیمة ووجودها أثناء استغلالها في غالب الأوقات بعیدة عن 

  رقابة مالكها. 

  ویقسم القانون البحري إلى قانون بحري عام وقانون بحري خاص.    

یشمل القـواعـد القانونیة التي تنظم العلاقات البحریة بین الدول  القانون البحري العام:-أ  

لسلم أو في وقت الحرب. ومن أهم المسائل التي یعرض لها هذا القانون، سواء وقت ا

حریة الملاحة، والبحار، والبحر الإقلیمي، والحصار البحري، والغنائم البحریة، ویتفرع عن 
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هذا القانون، القانون الإداري البحري الذي یحكم العلاقات بین الأشخاص القائمین 

لة ومؤسستها المختلفة من جانب آخر، كالقواعد بالاستغلال البحري من جانب والدو 

الخاصة بسلامة السفن وصلاحیتها للملاحة والإشراف على استخدام الملاحین، 

  وبمؤهلات الربابنة، وضباط الملاحة، والمهندسین البحریین. وتظهر الدولة

  في هذه الحالة بصفتها صاحبة السیادة وبوصفها ممثلة للسلطة العامة.

هو مجموعة القـواعـد القانونیة التي تنظم العلاقات التي  البحري الخاص:القانون -ب 

تنشأ بین الأفراد والهیئات الخاصة بصدد الملاحة البحریة، وهذا المعنى الخاص هو الذي 

یقصد عادة بمصطلح " القانون البحري "، ویتناول السفینة وأشخاص الملاحة البحریة 

ل من الشاحن، والناقل ومسئولیته كما ینظم القواعد التي والنقل البحري. ویحدد التزامات ك

تحكم الحوادث البحریة والتأمین البحري، كما یحدد العلاقة بین ربان السفینة وملاحیها مع 

  .مالكها ومسئولیة هذا الأخیر قبلهم

وهو من أحدث فروع القانون، فقد ظهر وتكاملت  Droit Aérien :القانون الجوي

  ا أحرزه الطیران من تقدم مطرد.قواعده نتیجة لم

ویشتمل القانون الجوي على مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة الملاحة     

من وجوه مختلفة من الاتفاقیات الدولیة.  –كأداة لهذه الملاحة  –الجویة فیتناول الطائرة 

لصدد من ویعالج بوجه خاص مسئولیة الناقل الجوي، وتستمد معظم قواعده في هذا ا

  الاتفاقیات الدولیة.

  تقسیم القواعد إلى قواعد موضوعیة وقواعد شكلیة:

لو نظرنا إلى الحقوق والواجبات التي تنظمها القواعد القانونیة وكیفیة حمایة تلك     

الحقوق، والإلزام بالقیام بالواجبات التي تتضمنها تلك القواعد القانونیة إلى موضوعیة 

  وشكلیة.

بالقواعد الموضوعیة كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا، ومثال ذلك ما ویقصد     

  مدني جزائري بقولها: 251تنص علیه المادة 
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(البیع عقد یلزم بمقتضاه البائع ان ینقل للمشترى ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل 

  ثمن نقدي).

يء إلیه، وتفرض فهذه القاعدة موضوعیة تقرر حقا للمشترى هو نقل ملكیة الش   

على البائع واجب نقل الملكیة للمشترى، وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع هو المقابل 

النقدي أي الحصول على ثمن الشيء المباع وتفرض على المشترى واجب دفع الثمن 

  للبائع.

من قانون العقوبات الجزائري بقولها:  386ومثال ذلك أیضا، ما تنض علیه المادة 

دینار كل  20000إلي  2000جبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من (یعاقب بال

من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق التدلیس). فهذه قاعدة بدورها 

موضوعیة تفرض عقوبة هي الحبس والغرامة كجزاء على من یعتدي على حق الملكیة 

  المقرر لصاحب العقار.

اعد القانونیة التي تبین اقتضاء الحق المقرر أو تقریر كیفیة أما القواعد الشكلیة فهي القو  

الالتزام بالقیام بالواجب. ومن الشكلیة معظم قواعد قانون الإجراءات المدنیة. وهي التي 

تنظم كیفیة مباشرة الدعاوى المدنیة واختصاصات الجهات القضائیة المدنیة، ومن أمثلتها 

جزائیة. وهي التي تنظم كیفیة مباشرة الدعاوى أیضا أغلب قواعد قانون الإجراءات ال

العمومیة واختصاصات الجبهات القضائیة في المواد الجنائیة وكیفیة تشكیل المحاكم، 

  وطرق الطعن في أحكامها.

  تقسیم القواعد القانونیة من حیث التدوین:

فهي تنقسم من حیث الصورة التي توجد علیها في المجتمع إلى قواعد مكتوبة      

  واعد غیر مكتوبة.وق

فهي فقد تكون القاعدة القانونیة مكتوبة، كما هو الحال بالنسبة لقواعد التشریع،      

وهي القواعد القانونیة التي تضم السلطة المختصة بسن التشریع، وقد تكون القاعدة 

القانونیة غیر مكتوبة، وذلك كما هو لحال بالنسبة للقواعد القانونیة التي مصدرها العرف، 
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والمهم في القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة هو الصورة التي تصدر فیها هذه القواعد عن 

السلطة المختصة، فإذا أصدرت في الشكل الكتابي كانت القواعد مكتوبة، فلیست العبرة 

بكتابة القاعدة أو عدم كتابتها وإنما العبرة بصدورها مكتوبة عن السلطة التي لها حق 

  إصدارها.

ز القواعد المكتوبة بالوضوح والتحدید، أما القواعد غیر المكتوبة فهي عبارة وتمتا     

عن معنى یستقر في الأذهان. دون أن تدون في عبارات واضحة محدودة مما یؤدي إلى 

  الخلاف حول الوقوف على حقیقتها ومضمونها.

  


